
3 / 1

413863 ‐ تخل عنهم أبوهم فأنفق عليهم أخوهم من أمهم، فهل له الآن أن يطالب بما أنفق؟

السؤال

نحن ثلاثة أخوة أشقاء، وأنا أصغرهم سنا، كنا نعيش مع الأب والأم، حت قرر الأب التخل عنا، وتركنا دون مصاريف،

ورفض أن يطلق أم، وكان لنا أخ أكبر غير شقيق من الأم، يعمل، ويسن مع جدت لأم، فقرر المج بعد ترك الأب لنا،

والسن معنا، والإنفاق، حيث كانت تحصل جدت عل معاش تنفقه بالامل عل دوائها، وعلينا، وأخ ينفق جزء من راتبه

علينا، منذ عام ١٩٩٨ حت توفيت جدت عام ٢٠٠٠، ثم أصبح أخ الغير شقيق ينفق عل البيت حت عام ٢٠٠٥، حيث توقف

عن الإنفاق علينا عندما تخرج أخ الشقيق الأكبر، وبدأ الإنفاق علينا، ومن بعدها لأخ الأوسط، ثم أنا، تولينا مسئوولية البيت،

وأمنا، بعد أن رزقنا اله بالعمل أعطينا أمنا بعض المبالغ، وأعطت منها بعض الأموال لأخ البير الغير شق، الذى كان ينفق

علينا؛ لتعوضه بعض ما أنفق، هذا كان بين عام ٢٠١١ إل ٢٠١٥، وف عام ٢٠١٧ مر أخ الأكبر الغير شقيق بضائقة مادية،

وطلب من ومن أخ الشقيق الأكبر مبلغا ماليا عل سبيل السلف، وقمنا بإعطائه، وف عام ٢٠٢٢ طلبت منه رد الدين، ولنه

أراد أن يخصم ما أنفقه علينا ونحن صغار؛ لأنه يرى أن أبانا كان يجب عليه الإنفاق، وهو اضطر للانفاق علينا رغما عن إرادته،

والدنا، ويجب علينا سداده بالقيمة الحالية، فقد طلب ١٠ أضعاف ما أنفقه ف الصغر هو دين عل ويرى أن ما انفقه علينا ف

الفترة من ١٩٩٨ حت ٢٠٠٥؛ نتيجة زيادة الأسعار، والتضخم، أنا أيضا أخبرته أنن كنت أعطيت أموالا لأم، وأعطتها لك

هل أخ :قول هذا. سؤال لا يجب عل وبالتال ،أنا شيئا، إنما أخذ من أم نه قال: إنه لم يأخذ منكما وضحت سابقا، ل

الأكبر الغير شقيق له دين علينا، أو عل والدنا نظير ما أنفقه علينا؟ وإذا كان نعم، فهل نرجعه بنفس الم أم بالقيمة الحالية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما قام به أخوك من جهة أمك من النفقة عليم، عمل صالح يؤجر عليه إن شاء اله، وهو يستوجب منم الشر ومقابلة

الإحسان بالإحسان.

ثانيا:

نفقة الأولاد عل أبيهم، فإن امتنع من ذلك، فللأم أن تستدين ثم ترجع عليه.

.ن لو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت بما استدانته" انتهكشاف القناع" (5/649): "ل" قال ف
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وقال ف "أسن المطالب" (3/445): " ولو أنفقت الأم عل طفلها .. من مالها لترجع عليه، أو عل أبيه إن لزمته نفقته: رجعت،

إن أشهدت بذلك عند عجزها عن القاض، وإلا: فوجهان، قال الزركش وغيره: قضية ما رجحوه ف المساقاة: المنع. وقال

.ن من الإشهاد أو لا" انتهأن يفصل بين أن تتم ينبغ :الأذرع

ثانيا:

ف حال تخل والدك عن النفقة، وعجز والدتك عنها، وقيام أخيك غير الشقيق بالنفقة، فإن ذلك له حالان:

الأول: أن ينفق بنية الرجوع عل والدك أو عل والدتك، أو عليم، فله ذلك، ونيته لا يعلمها إلا اله.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/205): " ل والد يناهز من العمر حوال خمسة وسبعين عاما، ولا زال عل قيد الحياة، له

بيت مبن من الطين وقديم ويقع ف مان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح عل حساب أنا ...

الخ ".

وجاء ف الجواب: " أما ما ذكرته من إنفاقك عل بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك ف قرارة نفسك وقت الإنفاق: فاله يأجرك،

.والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك " انته وليس لك الرجوع به عل

الثان: ألا ينوي الرجوع والمطالبة، فهو متبرع، ولا يحل له المطالبة الآن؛ لأن ذلك من الرجوع ف الهبة وهو محرم؛ لما روى

هال َّلص ِالنَّب ناسٍ عبع نابو رمع ناب ن(3690)، وابن ماجه (2377) ع أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائ

ةَ ثُميطالْع طعالَّذِي ي ثَلمو ،لَدَهو طعا ييمدَ فالالْو ا ايهف جِعرةً فَيبه بهي وةً ايطع طعنْ يا لجرل لحي ) :قَال لَّمسو هلَيع

يرجِع فيها كمثَل الْلْبِ ياكل فَاذَا شَبِع قَاء ثُم عاد ف قَيئه) والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

فبينوا لأخيم أنه لا يحل له مطالبتم بشء، إلا إذا كان نوى الرجوع عند النفقة عليم.

ثالثا:

ينبغ إذا كان قد نوى الرجوع، أن يخصم ما دفعتم له عن طريق أمم، فإنم فعلتم ذلك مافأة لإحسانه، فإذا تبين أنه سيرجع

فيما أنفق، فلم الرجوع فيما دفعتم.

رابعا:

ن نظرا لانخفاض العملة أكثر من الثلث، فإن الأرجح أن يتم الصلح علحال أنه نوى الرجوع، فإنه يرجع بما دفع، ول ف

اقتسام فرق العملة بينم، فتنظرون كم كان يساوي المال ف ذلك الوقت من الدولار، وكم يساوي الآن، وتتحملان الفرق معا.
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وقد بينا ذلك ف جواب السؤال رقم: (215693). 

واله أعلم.
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